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  :لخصم

ـــــديم الأفضــــــل  ــــــة الأساســــــية لــــــدفع المؤسســــــات إلى تقـ ــــــدأ المنافســــــة ʪعتبــــــاره الآلي ــــــري حمايــــــة مب حــــــاول المشــــــرع الجزائ
ة حقـــــوق المســـــتهلك، وقـــــد تجســـــدت هـــــذه الحمايـــــة مـــــن خـــــلال حمايـــــة العـــــون الاقتصـــــادي ʪعتبـــــاره فـــــاعلا أساســـــيا في وحمايـــــ

ــــــل ديناميكيــــــــة الســــــــوق ــــــات التجاريــــــــة الــــــــتي تحــــــــول دون تفعيــ التعســــــــف في اســــــــتغلال . الســــــــوق مــــــــن جميــــــــع مظــــــــاهر الممارســ
ـــــة إحـــــدى الممارســـــات المنافيـــــة للممارســـــة الـــــتي حظرهـــــا المشـــــرع الج وēـــــدف هـــــذه الدراســـــة إلى التعـــــرف . زائـــــريوضـــــعية الهيمن

علــــــى القواعــــــد القانونيــــــة الخاصــــــة đــــــذه الممارســــــة الــــــواردة في التشــــــريع الجزائــــــري مــــــع الاســــــتئناس ʪلتجربــــــة الفرنســــــية في هــــــذا 
  .الشأن
  

  .المنافسة ؛وضعية الهيمنة ؛ التعسف  :الكلمات المفتاحية
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Summary: 

The Algerian legislator tried to protect the principle of competition as the basic 

mechanism for encouraging institutions to provide the best and protect the rights of 

consumers.  

This protection was embodied by protecting economic aid as a key player in the 

market from all aspects of commercial practices that prevent the activation of market 

dynamics. Abuse of the status of hegemony is an anti-practice practice banned by the 

Algerian legislator. 

 The aim of this study is to identify the legal rules of this practice contained in the 

Algerian legislation and to draw attention to the French experience in this regard  

 
 

Key words:  abuse ; dominance status ; competition. 
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  مقدمة 
ا مـن سـلع ēدف الدولة من خلال المنافسة الحرة كمبدأ إلى دفع المؤسسات إلى العطاء، وتقديم أفضل مـا لـديه

وخــدمات متنوعــة بجــودة أحســن وأســعار أفضــل، ولمــا كــان الخطــر لا يتــأتى مــن شــدة المنافســة لكــن مــن الممارســات الــتي 
تحول دوĔا أو تقضي عليها كرس المشرع الجزائري دعائم الوقوف على أسس سليمة للممارسات التجارية من خـلال مـا 

مـن مختلـف الممارسـات التجاريـة  -ʪعتبـاره فـاعلا أساسـيا –تصـادي هيأه مـن منـاخ ملائـم انطـلاق مـن حمايـة العـون الاق
المتعلــق  2003يوليــو  19المــؤرخ في  03-03الــتي تحــول دون تفعيــل ديناميكيــة الســوق اســتنادا إلا مــا جــاء في  الأمــر 

  .ʪلمنافسة المعدل والمتمم
ذلــك  تفــوق بعــض الشــركات في  والمنافســة الحــرة نظــام انتقــائي يــؤدي إلى القضــاء علــى بعــض المنافســين وينــتج

، وقـد Ϧخـذ هـذه .....كالتجديد المستمر للمنتـوج وتجديـد طريقـة إنتاجـه أو تجديـد طريقـة تنظـيم المنتـوج: مجال التجديد
المنافســـة صـــفة الشرســـة وصـــراع يعـــبر عـــن إرادة واعيـــة، قاصـــدة إبعـــاد وإقصـــاء المتنافســـين مـــن الســـوق، يكـــون مصـــدرها 

لمهيمنة على السوق، وتكمـن مهمـة سـلطات المنافسـة المضـادة للاحتكـار في إطـار ممارسـة مؤسسات مستغلة لوضعيتها ا
   .وضعية الهيمنة في تحديد ما إذا كانت الممارسة عبارة عن تعسف أو أĔا ʭتجة عن السرʮن العادي للعبة المنافسة 

يحظـر كـل تعسـف '' : ى أنـهصـراحة علـ )1(من قانون المنافسة الجزائري  01/ 07وفي هذا الصدد نصت المادة 
  .''ʭتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها

 01/12/1986أمــا في فرنســا فقــد تم تكــريس التعســف النــاتج عــن وضــعية الهيمنــة لأول مــرة بموجــب الأمــر 
  .)2(المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 

حـــين ينجـــر عـــن  –ات الطبيعـــة المـــؤثرة علـــى تركيبـــة الســـوق ويتجســـد التعســـف في ســـلوكيات المؤسســـة المهيمنـــة ذ 
والــتي لهــا أثــر في العرقلــة، ʪعتمــاد وســائل مختلفــة عــن تلــك الــتي تحكــم  –وضــعية الهيمنــة ذاēــا إضــعاف لمســتوى المنافســة 

سـة الـذي المنافسة العادية للسلع أو الخدمات على أساس ما يقدمه المتعـاملون الاقتصـاديون للحفـاظ علـى مسـتوى المناف
  .)3(لا يزال متواجدا في السوق أو لتطوير هذه المنافسة 

ēـــدف هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلى التعـــرف علـــى القواعـــد القانونيـــة الخاصـــة ʪلتعســـف في وضـــعية الهيمنـــة، الـــواردة 
فيــات المحــدد لكي 175-05المتعلــق ʪلمنافســة المعــدل والمــتمم، والمــدرج ضــمنه المرســوم التنفيــذي  03-03ضــمن الأمــر 

الحصــول علــى التصــريح بعــدم التــدخل بخصــوص الاتفاقــات ووضــعية الهيمنــة علــى الســوق مــع الاســتئناس في كــل ذلــك 
ʪلتجربة التشريعية والفقهية الفرنسية لاعتماد المشرع الجزائـري عليهـا في مكافحـة هـذا التعسـف، ولعراقتهـا في هـذا اĐـال 

مـا مـدى فعاليـة التشـريعات : وذلـك بمحاولـة الإجابـة علـى الإشـكالية التاليـة. مقارنة ʪلتجربـة الجزائريـة الحديثـة نوعـا مـا
  القانونية الجزائرية المتضمنة حماية مبد أ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق؟

قــارن وسـنحاول الإجابــة علـى هــذه الإشــكالية ʪلاعتمـاد علــى المنهجـين الوصــفي والتحليلــي أساسـا، والمــنهج الم
كـل ذلـك مـن خـلال التعـرض . أحياʭ وذلك بسبب استئناسنا ʪلتجربة الفرنسية السباقة مقارنة ʪلجزائريـة في هـذا اĐـال
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المبحـــث (، ثم الاســـتغلال التعســـفي لوضـــعية الهيمنـــة علـــى الســـوق )المبحـــث الأول(لمفهــوم وضـــعية الهيمنـــة علـــى الســـوق 
  ).الثاني

  
  ة على السوقمفهوم وضعية الهيمن: المبحث الأول

  

عــن وضــعية يحظــر كــل تعســف ʭتــج : " علــى أنــه )4(مــن قــانون المنافســة الجزائــري  01فقــرة  07تــنص المــادة 
  ..".هيمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها  قصد

 01/12/1986مـــن أمـــر  08المـــادة (مـــن التقنـــين التجـــاري  L 1-402وفي القـــانون الفرنســـي فـــإن المـــادة 
  ع التعسف في استغلال وضعية الهيمنة الذي تمارسه مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات تمن) سابقا
لا يمنعان مؤسسة مـا مـن الوصـول إلى وضـعية هيمنـة في السـوق، غـير -الجزائري والفرنسي  –يلاحظ أن المشرعان  

ʪلحركيــة والتغيــير، فمــا معــنى أن الــذي يمنعانــه هــو التعســف في اســتعمالها، ولعــل ذلــك يعــود إلى تميــز الممارســات التجاريــة 
  .الهيمنة؟ وما الفرق بينها وبين الاحتكار

  : إن تحديد مفهوم وضعية الهيمنة يطرح بحد ذاته ثلاث مسائل 
  .تتمثل أولها في تعريف وضعيتي الهيمنة والاحتكار -
 .الثانية تتمثل في تبيان معايير تحديد وضعية الهيمنة -
 .حكام المتعلقة بوضعية الهيمنة على السوقأما الثالثة فتتمثل نطاق تطبيق الأ -
 

  التعريف ʪلوضع المهيمن : الأولالمطلب 
إن المحــاولات الأولى لتعريــف الوضــع المهــيمن كانــت مــن نصــيب الفقــه، أيــن اتجــه نحــو تعــريفين مختلفــين لوضــعية 

 :)5(الهيمنة 
  الأول منهما ستاتيكيstatique الهيمنـة بمثابـة غيـاب  وينطلق من واقع معـين للسـوق ويعتـبر وضـعية

  .المنافسة عن هذا السوق
  الثــاني دينــاميكيdynamique  ولا يحيــل هــذا التعريــف إلى الســوق ولكــن يحــدد وضــعية الهيمنــة أولا

 .وقبل كل شيء ʪعتبارها سلطة اقتصادية أو قدرة على التصرف

'' ج"لأول مــرة في الفقــرة  )6(ائــريوعلــى خــلاف المشــرع الفرنســي الــذي لم يعــرف وضــعية الهيمنــة، عرفهــا المشــرع الجز 
هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركـز قـوة اقتصـادية :( الواردة في قانون المنافسة Ĕϥا 03من المادة 

في الســوق المعــني مــن شــأĔا عرقلــة قيــام منافســة فعليــة فيــه ويعطيهــا إمكانيــة القيــام بتصــرفات منفــردة إلى حــد معتــبر إزاء 
  .)7()ها، أو زʪئنها أو ممونيهامنافسي
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وقد أعطت اللجنة الأوروبية تعريفا لوضعية الهيمنة الذي يرتكز على إمكانية القيـام بتصـرف مسـتقل، ويسـتنتج مـن 
تكـون المؤسسـات '' : أنـه 1975ديسمبر 17لـ '' يونيتاد براندس'' و 1971ديسمبر  09لـ '' كانتينتال كان ''قراراēا 

لمــــا تكـــون لهــــا إمكانيـــة القيــــام بتصـــرفات مســـتقلة تجعــــل في مقـــدرēا أن تتصــــرف دون الأخـــذ بعــــين في وضـــعية هيمنـــة، 
  .)8(''الاعتبار المتنافسين، المشترين أو الممونين 

'' أن المؤسسة في وضعية الهيمنة المطلقة هـي  1980ووضحت بمناسبة إʬرة وضعية الهيمنة في مجال التركيزات سنة 
لال ســـير المنافســـة لأنـــه لا يوجـــد أي متنـــافس يعـــرض إلى جانبهـــا بـــديل واضـــح لعملائهـــا أو الـــتي تكـــون في وضـــعية إخـــ

الــــدخول إليــــه، سياســــة التجــــارة، خيــــار التكنولوجيــــات، مســــتوى : ممونيهــــا، ويمكــــن لهــــا أن تحــــدد بحريــــة شــــروط ســــرʮن
  .)9(''....الأسعار

: "  عريفـا لهـاذا المفهـوم وضـعت ت  HOFFMANN – LA ROCHEأما محكمة العـدل الأوروبيـة ففـي قضـية 
فكــرة الاســتغلال التعســفي فكــرة موضــوعية تتعلــق ʪلتصــرفات الــتي تقــوم đــا المؤسســة المهيمنــة والــتي تــؤدي بطبيعتهــا إلى 
التأثير على هيكل السوق، الذي تكون فيه درجة المنافسـة قـد ضـعفت وتقلصـت ʪلتحديـد إثـر تواجـد المؤسسـة المعنيـة، 

لتصـــرفات التـــأثير علـــى درجـــة المنافســـة الـــتي كانـــت موجـــودة في الســـوق بتقييـــدها، وذلـــك حيـــث يكـــون مـــن شـــأن هـــذه ا
ʪللجوء إلى استخدام وسائل مختلفة عن تلك الوسائل المسـتخدمة الـتي تحكـم المنافسـة العاديـة للمـواد والخـدمات المقدمـة 

مشـــابه لـــذلك الـــذي تبنـــاه المشـــرع  وهـــو تعريـــف )10(.''...مـــن طـــرف الأعـــوان الاقتصـــاديين وهـــذا أمـــر يمنـــع نمـــو المنافســـة
  .03-03من الأمر رقم ) ج(ف  03الجزائري في المادة 

أن الهيمنـة : " الفرق بين حالتي الهيمنـة والاحتكـار بقولهـا 13/02/1979كما بينت المحكمة في قرار لها مؤرخ في 
مؤسســة المســتفيدة إن لم علــى خــلاف حالــة الاحتكــار أو شــبه الاحتكــار، لا تقصــي وجــود منافســة مــا ولكــن تعطــي لل

يكــن لهــا إمكانيــة اتخــاذ القــرار، فعلــى الأقــل التــأثير الكبــير علــى الشــروط تم الــتي ســتتم فيهــا المنافســة، وفي كــل الأحــوال 
ـــة التصـــرف في حـــدود واســـعة دون وجـــوب أخـــذ ذلـــك بعـــين الاعتبـــار، وأيضـــا دون أن يلحـــق đـــا هـــذا الموقـــف  إمكاني

  )11(''.ضررا
ن التعســف النــاجم عــن الهيمنــة علــى الســوق أو علــى جــزء منهــا فيكــون بفعــل مؤسســة أو وهــو مــا يســتخلص منــه أ

مجموعــة مــن المؤسســات، وأمــا الاحتكــار فقــد يمثــل وضــعية هيمنــة علــى الســوق إذا كانــت المؤسســة تشــمل علــى جميــع 
ركـزا أكيـدا للقـوة حصص السوق، الأمر الذي يجعلها لا تخضع إلى أية منافسة، وʪلتالي تكون đذه الصفة قد حققـت تم

 .)12(الاقتصادية 
ومن خـلال مـا سـبق يمكننـا القـول أن الوضـع المهـيمن هـو الـذي تكـون فيـه المؤسسـة قـادرة علـى الـتحكم والتـأثير في 

 .نشاط السوق، دون أن يشترط في ذلك غياب كامل للمنافسة
سـة إلى جانـب التعسـف في وضـعية مـن قـانون المناف 07ولقد أدرج المشرع الجزائري موضـوع الاحتكـار ضـمن المـادة 

الهيمنة على السوق، ولعل الحكمة من ذلك هو رغبة المشرع في تحقيق تـوازن في العقـود المبرمـة بـين أطـراف غـير متكافئـة 
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في القــوة، وذلــك عــن طريــق منــع إســاءة اســتعمال القــوة الاقتصــادية الــتي يحوزهــا الطــرف القــوي المحتكــر لجميــع حصــص 
  .)13(السوق أو لجزء منها 

  

  معايير تحديد الوضعية المهيمنة:الثانيالمطلب 
توجـــد في الغالـــب مؤشـــرات تـــدل علـــى  قيـــام وضـــعية الهيمنـــة داخـــل الســـوق، وتقـــود إلى القـــول بوجـــود وضـــعية 

  ).سوق المنتجات ( أو من الناحية النوعية ) السوق الجغرافية ( هيمنة ، وذلك سواء من الناحية المكانية 
إلى رئيسية وغالبا ما تكون مؤشرات كمية، وأخرى ʬنويـة أو مكملـة وهـي في الغالـب كيفيـة  وتنقسم هذه المؤشرات

وســـواء كانـــت المؤشـــرات رئيســـية أو ʬنويـــة فهـــي في الحـــالتين تتجســـد في معـــايير ومميـــزات تتمتـــع đـــا المؤسســـة .أو نوعيـــة
  .)14(المهيمنة لا تتوافر لدى نظيراēا في السوق 

مـن الأمـر  73الملغـى بموجـب المـادة  14/10/2000: المـؤرخ في 314-2000رقـــــــم  وقد كان المرسوم التنفيذي
المتعلق ʪلمنافسة يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنـة، وذلـك في مادتـه الثانيـة الـتي  03-03

دمات أو على جـزء منهـا هـي علـى المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو الخ'' : نصت
  : الخصوص ما ϩتي

حصة السـوق الـتي يحوزهـا العـون الاقتصـادي مقارنـة إلى الحصـة الـتي يحوزهـا كـل عـون مـن الأعـوان الاقتصـاديين  -
  .الآخرين الموجودين في نفس السوق

 .الامتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني -
اليـــة أو التعاقديـــة أو الفعليـــة الـــتي تـــربط العـــون الاقتصـــادي بعـــون أو عـــدة أعـــوان اقتصـــاديين والـــتي العلاقـــات الم -

 .تمنحه امتيازات متعددة الأنواع
  )15(''.امتيازات القرب الجغرافي التي سيستفيد منها العون الاقتصادي المعني -

ؤسســة في السـوق، القــدرة علــى الــتحكم، حصــة الم: ويتجسـد معيــار الهيمنــة مــن خـلال هــذه المــادة أساســا فيمـا يلــي
 . والتأثير في نشاط السوق، وذلك كمؤشر أساسي

ليــترك ʪب الاجتهــاد .." علــى الخصــوص..''وقــد ذكــر المشــرع هــذه المعــايير علــى ســبيل المثــال ʪســتعماله مصــطلح 
سـنحاول أن يكـون لنـا  ومـع إلغـاء هـذا المرسـوم مـن طـرف المشـرع وعـدم تعويضـه. Đلس المنافسـة لإدخـال معـايير أخـرى

  :أنيسا في تناول معايير تحديد وضعية الهيمنة التي سنتناولها تباعا
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  :نوجز أهمها فيما يلي: المعايير الكمية لوضعية الهيمنة -أولا

  : معيار حصة السوق -1
ق الــتي حصــة الســو : " بقولــه 314-2000مــن المرســوم التنفيــذي  02وقــد أشــار إليهــا المشــرع الجزائــري في المــادة 

يحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصـة الـتي يحوزهـا كـل عـون مـن الأعـوان الاقتصـاديين الآخـرين الموجـودين في نفـس 
  ." السوق

لات قــوة علــى قيــام وضــعية الهيمنــة، بحيــث تقــوم المؤسســة ʪلســيطرة لاويمثــل نصــيب المؤسســة مــن الســوق أكثــر الــد
 تحققـت في السـوق ككـل ʪلمقارنـة مـع حجـم مبيعـات المؤسسـات الأخـرى الـتي على نسـبة مئويـة عاليـة مـن المبيعـات الـتي

  )16(.تعمل في ذات السوق
وبمــا أن الاعتمــاد علــى معيــار حصــة الســوق دون تحديــد المقصــود منــه لــيس كــاف لوحــده ʪعتبــار أن حصــة الســوق 

لســـــوق والعـــــدد الهائـــــل حجـــــم البضـــــائع والســـــلع المعروضـــــة في ا: تحتمـــــل وجـــــود عـــــدة مقـــــاييس لتحديـــــدها نـــــذكر منهـــــا
   ....للعملاء

مـــن المرســـوم المـــذكور أعـــلاه عنـــدما  04وتفـــادʮ لكـــل لـــبس وغمـــوض، فصـــل المشـــرع في الأمـــر بموجـــب نـــص المـــادة 
اعتمــد معيــار رقــم الأعمــال لتحديــد حصــة الســوق الــتي يحوزهــا العــون الاقتصــادي، مقارنــة مــع رقــم أعمــال ʪقــي الأعــوان 

  .)17(الاقتصاديين في السوق 
حيــث أشــار  E.N.I.Eو مــا تبنــاه مجلــس المنافســة الجزائــري في قضــية المؤسســة الوطنيــة للصــناعات الإلكترونيــة وهــ
يستخلص من معطيات مختلفة أن المؤسسة المشـتكى منهـا تعـد في الفـترة الـتي حـددت فيهـا الوقـائع موضـوع '' : على أنه

  )18(''.لغربية من الوطنسيما في المنطقة ا.... الممون الرئيسي للسوق) 1996(الإخطار 
ولا يوجد رقم محدد يحدد هذه الحصة، غير أن المحكمـة الابتدائيـة للاتحـاد الأوروبي قـررت أن امـتلاك المؤسسـة لحصـة 

وهــو مــا تبنــاه مجلــس المنافســة  ،)19(يشــكل وحــده مؤشــرا علــى قيــام وضــعية الهيمنــة  % 80 و% 70تــتراوح مــا بــين 
 ʮ20(الفرنسي في العديد من القضا(.   

أن المؤسســات الــتي ' ‘علــى  ʪ1989لــرغم مــن أنــه تم التأكيــد في التقريــر النشــاطي Đلــس المنافســة الفرنســي لســنة 
إلا أن موقـف الأجهـزة القضـائية . في السـوق المعـني تحتـل وضـعية هيمنـة علـى هـذه الأخـيرة % 50تفوق حصـتها نسـبة 
 % 70نســـا يســـلم ʪن تجـــاوز المؤسســـة لحصـــة تفـــوق وعلـــى العمـــوم، فـــإن القضـــاء في فر . )21(الفرنســـية ظـــل متغـــيرا 

  )22(.، يعد مؤشرا كافيا على تمتع هذه المؤسسة بوضعية هيمنة على السوق%08و
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غــير أن معيــار نصــيب المؤسســة في الســوق كمؤشــر علــى وضــعية الهيمنــة لــيس دلــيلا قاطعــا وكافيــا إذ يجــب قياســها 
  )23(.على ضوء خصائص السوق المرجعية

 :السوق معيار احتكار -2
قد تكون وضعية الهيمنة نتيجة احتكـار كلـي أو شـبه كلـي للحصـص في السـوق وʪلنتيجـة يتحقـق مركـز مطلـق 

  .للقوة الاقتصادية
ـــد في الســـوق بســـبب ظـــروف ماديـــة بحتـــة وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه    " وتكـــون المؤسســـة المحتكـــرة هـــي المتعامـــل الوحي

  ".الاحتكار القانوني '' طلق عليه أو تطبيقا لأحكام قانونية وي'' الاحتكار الطبيعي
وحواجز الدخول هي التي تؤدي في الغالب إلى خلق الاحتكارات، ʪلإضافة إلى القـوانين، فسـوق التبـغ والكبريـت علـى 
ســبيل المثــال بقيــت في الجزائــر محــل احتكــار الشــركة الوطنيــة للتبــغ والكبريــت رغــم التحــولات الــتي أفرزēــا المنافســة الحــرة، 

مون الوحيـد لهـذا السـوق بـنص القـانون، وهـي وحـدها قـادرة علـى تسـويق هـذه المنتوجـات دون أن تتعـرض إلى فبقيت الم
  .أية منافسة بسبب انعدام منتوجات تعويضة 

المتعلــق ʪلمنافســة علــى الاحتكــارات الطبيعيــة  03-03وقــد نصــت المــادة الخامســة في فقرēــا الثانيــة مــن الأمــر رقــم 
المتعلــق ʪلمنافســة الملغــى الــتي  95/06خــلاف المــادة الخامســة في فقرēــا الرابعــة مــن الأمــر رقــم  علــى )24(دون أن تعرفهــا 

يقصــد ʪلاحتكـــار الطبيعــي حـــالات الســوق أو النشـــاط الــتي تتميـــز بوجــود عـــون : ( عرفــت الاحتكـــار الطبيعــي بنصـــها
  )25()اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين 

   :تصادية والماليةمعيار القوة الاق -3
يتم تحديد وضعية الهيمنة وفقا لهذا المعيار ʪلنظر إلى وضع المؤسسة المعنية في السوق وكـذلك ʪلنظـر إلى وضـع 
اĐموعــة الــتي تنتمــي إليهــا أو الــتي تربطهــا đــا علاقــات اقتصــادية وماليــة، فالانتمــاء لأحــد اĐموعــات الاقتصــادية القويــة 

دى قطاعــات النشــاط يعــد مؤشــرا يمكــن الاسترشــاد بــه لتحديــد مــدى هيمنــة المؤسســة المنتميــة الــتي تحتــل الصــدارة في إحــ
  .)26(على السوق

 وفي هـــذا الصـــدد قـــرر مجلـــس المنافســـة الفرنســـي في دعـــوى تتعلـــق بقطـــاع الســـينما أن القـــوة الاقتصـــادية لشـــركة 
Gaumont  لنظر إلى عدد الشركات التي تساهم فيهـا بنسـبة الأʪ لإضـافة إلى يتم تقديرهاʪ غلبيـة مـن رأسمالهـا وكـذلك

في تلـك الـدعوى أو مـع شـركات التسـويق " والـت ديـزني''عدد العقود التي تبرمها سواء مـع شـركات الإنتـاج، وهـي شـركة 
  )27(.السينمائي وعددها بخمسين شركة توزيع في نفس الدعوى

رق، ϥن الانتمـاء إلى مجموعـة في قضية مصلحة الجنائز جنوب شـ 25/02/1994كما قضت محكمة ʪريس في 
اقتصــادية قويــة تتبــوأ وضــعية قياديــة علــى المســتوى الــوطني في النشــاط الاقتصــادي، يعــد مؤشــرا ضــمن مؤشــرات أخــرى 
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لإثبات وضعية الهيمنة، وفي رأي السلطات المكلفة ʪلمنافسة في فرنسا، فإن القوة الاقتصـادية والماليـة Đموعـة مؤسسـات 
  )28(.ح لها خصوصا ϥن تتفادى الضغط المتولد عن عملية المنافسةالتي ترتبط đا يسم

  :نوجزها فيما يلي وبصفة عامة يمكن تقدير موقع الهيمنة من هذه الزاوية من خلال عدة عناصر
 موعات الأخرىĐعدد وأهمية الاتفاقات المالية والاقتصادية المبرمة مع ا.  
 وقمدى توافر عوائق دخول منافسين آخرين إلى الس. 
 القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمييز غير العادل بين الأعوان. 
 الخ...خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفوقها في التسيير، الابتكار التقني 
 سهولة الحصول على مصادر التموين. 

  :لوضعية الهيمنة –النوعية  –المعايير الثانوية  -ʬنيا
ارا أساســـيا علـــى قيـــام وضـــعية الهيمنـــة في نظـــر الاجتهـــاد القضــــائي إن الحصـــة الكبـــيرة في الســـوق تشـــكل معيـــ

، لكــن قــد تحــدث ظــروف خاصــة أو اســتثنائية تفقــد الحصــة في الســوق أهميتهــا كمؤشــر وحيــد علــى قيــام )29(الفرنســي 
  :نوجزها فيما يلي )30(وضعية الهيمنة ويتعين عندئذ الاستعانة بمعايير أخرى مكملة،

  : الوضعية التنافسية -1
تفتقد مؤسسة ما حصة سوقية كبيرة، ومع ذلـك تتمتـع بقـدر كبـير مـن الاسـتقلالية تجـاه منافسـيها، وهـو مـا  قد

يؤشر على إمكانية حصولها على وضعية الهيمنة، وعلى العكس من ذلك، قد تمتلك مؤسسة ما حصة كبـيرة في السـوق 
ت مــن نفــس الحجــم ولهــا نفــس القــوة ومــع ذلــك لا تتمتــع بمركــز مهــيمن إذا لاقــت منافســة شــديدة مــن طــرف مؤسســا

  .الاقتصادية
  : )31(ولإثبات وضعية الهيمنة من هذه الزاوية فإنه يجب الأخذ في الحسبان النقاط التالية 

 عدد المنافسين في السوق وحصة كل واحد منهم. 
 قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بوضعيتها لمدة طويلة رغم المنافسة الشديدة التي تتعرض لها. 

   :عايير النوعية الأخرىالم -2
ʪلإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن هناك بعض المعايير النوعية الأخرى، الـتي وإن كانـت ʬنويـة فإĔـا تسـاهم في القـول 

-27بوجود عون اقتصادي ما في وضعية هيمنة من عدمه، وهو المبدأ الذي تبناه مجلس المنافسة الفرنسي في قـراره رقـم 
 Les nouvelles messageries de la presse parisienneلمتعلق بمؤسسة ، ا11/09/1990لـ  90-ق

مــن أجــل إثبــات وجــود وضــعية هيمنــة في الســوق، يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار مختلــف العناصــر المتعلقــة : " عنــدما قــرر  
لتفـوق في التسـيير، بحصة المؤسسة المعتبرة في السـوق وحصـص متنافسـيها المتعـددين والعناصـر النوعيـة الخاصـة đـا، مثـل ا
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فهناك عدة عوامل أخرى من النظام النـوعي تسـاهم في تحديـد وضـعية الهيمنـة دون ". الابتكار التقني أو الفعل التجاري 
   )32(.الامتيازات التجارية، المالية أو التقنية للمؤسسة: أن تكون كافية في حد ذاēا ونذكر على الخصوص

  : )33(فيما يلي ويمكن إجمال هذه المعايير النوعية 
  .الامتيازات التجارية والمالية التي أو التقنية التي تتمتع đا المؤسسة في مواجهة منافسيها -أ

 .اشتهار المنتوج التجاري للشركة المعنية مهما كان سببه -ب

المتبعـة  القدرة التي تتمتـع đـا المؤسسـة في الاحتفـاظ بمسـتوى معـين مـن الأسـعار يـؤثر عنـد تغيـير علـى الأسـعار -ت

 .من طرف المؤسسات المنافسة

  .امتيازات القرب الجغرافي -ث
 

   نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بوضعية الهيمنة على السوق : المطلب الثالث
مـن الأمـر  02كان المشرع يقصر تطبيق أحكام قانون المنافسة على المؤسسة، غير أن الأمر تغير بعد تعديل المـادة   
أيــن أصــبح نطــاق تطبيــق الأحكــام المتعلقــة ʪلمنافســة  15/08/2005المــؤرخ في  05-10ون بموجــب القــان 03-03

  :تطبق أحكام هذا الأمر على ما يلي: " سالفة الذكر كما يلي 02بما فيها وضعية الهيمنة يتحدد حسب نص المادة 
هــا تلــك الــتي يقــوم đــا نشــاطات الإنتــاج، بمــا فيهــا النشــاطات الفلاحيــة وتربيــة المواشــي ونشــاطات التوزيــع ومن -

مســتوردو الســلع لإعــادة بيعهــا علــى حالهــا والــوكلاء ووســطاء بيــع المواشــي وʪئعــو اللحــوم ʪلجملــة ونشــاطات 
ــــة وجمعيــــات  ــــة عمومي ــــك الــــتي يقــــوم đــــا أشــــخاص معنوي ــــة والصــــيد البحــــري وتل الخــــدمات والصــــناعة التقليدي

  .ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها
الصفقات العمومية بدءا بنشر الإعلان عـن المناقصـة إلى غايـة المـنح النهـائي للصـفقة غـير أنـه يجـب أن لا يعيـق  -

 )34(".تطبيق هذه الأحكام أو مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العامة 

فسة بما في ذلك التعسـف وبذلك يكون المشرع الجزائري قد ساير التشريعات التي وسعت النص، ليشمل قانون المنا
في اســتغلال وضـــعية الهيمنـــة علــى الســـوق أو الاحتكـــار لــه كـــل مراحـــل النشــاط الاقتصـــادي مـــن جهــة وأʮ كـــان شـــكل 

 .المشروع القائم به من جهة أخرى، حتى وإن لم يكن يتمتع ʪلشخصية المعنوية
  : تخلص ما يليمن قانون المنافسة سالفة الذكر نس 03وʪستقراء نص الفقرة أ من المادة 

يخضع لمبدأ حظر التعسف في استغلال وضعية الهيمنة أو الاحتكار كل شخص طبيعي أو معنـوي خـاص  -1
  . أو عام يمارس نشاطا اقتصادʮ ويتمتع ʪلاستقلالية



 ن التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوقبن عبد القادر زهرة                               حماية مبدأ المنافسة م: الدكتورة

 

 
 

41 

أن تكـــون ممارســـة النشـــاط الاقتصـــادي بصـــفة دائمـــة ويتخـــذها مهنـــة لـــه، فـــلا عـــبرة ʪلممارســـة المتقطعـــة أو  -2
 .العرضية

تخضـــع المؤسســـة العموميـــة لأحكـــام قـــانون المنافســـة مـــا دامـــت لا تنـــدرج ضـــمن إطـــار ممارســـة صـــلاحيات  -3
الســلطة العامــة أو آداء مهــام المرفــق العــام، فــالأمر يتعلــق بفــاعلين عمــوميين اقتصــاديين أصــبحوا ملــزمين ʪحــترام 

  )35(.قواعد المنافسة
 

  على السوق الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة: المبحث الثاني
  

يحظــر كــل تعســف ʭتــج عــن وضــعية '' : المتعلــق ʪلمنافســة ϥن 03-03تقضــي المــادة الســابعة مــن الأمــر رقــم 
 .''...هيمنة أو احتكار لها أو على جزء منها

: المتعلق بحريـة الأسـعار والمنافسـة الفرنسـي ϥن 1243-86كما تنص المادة الثامنة في فقرēا الأولى من الأمر 
  :في نفس الشروط الاستغلال التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات يمنع،'' 

  ''.لوضعية الهيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منه - 1
يستخلص من نص المادتين أن الفعل المحظور أو الممنوع لا يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق وإنمـا يتمثـل في 

 .استغلال هذه الهيمنة
 جانـــب ثبـــوت تمتـــع المؤسســـة بوضـــعية الهيمنـــة علـــى الســـوق، يجـــب أن تتعســـف هـــذه الأخـــيرة في وعليـــه، فـــإلى

  . استغلال هذه الوضعية، إذ يجب التفرقة بين السلوك التنافسي، وذلك التعسفي الذي يؤدي إلى المساس بمبدأ المنافسة
، )المطلـــب الأول ( ــــــــة  لــذلك، ســـنتناول هــذا المبحـــث مــن خـــلال تعريــف التعســـف النــاتج عـــن وضــعية الهيمنـ

، ثم التطـــرق إلى )المطلـــب الثـــاني(لنعـــرج بعـــدها إلى الحـــديث عـــن شـــروط تحقـــق التعســـف في اســـتخدام وضـــعية الهيمنـــة 
، وبما أن حظر التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة يشكل مبدءا عامـا )المطلب الثالث ( الممارسات الموصوفة ʪلتعسف 
يـه طـابع الشـرعية وتضـع المؤسسـة في مـأمن عـن كـل اēـام بتعسـف في وضـعية هيمنـة علـى ترد عليه استثناءات تضفي عل

  ).المطلب الرابع ( الســــــوق، سنتطرق لهذه الاستثناءات  
  

  :تعريف التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة: المطلب الأول
سـف لا يكـون محـل إدانـة إلا سبق وأن أشرʭ أن الفعل المحظور هـو التعسـف في اسـتخدام وضـعية الهيمنـة، والتع

بعد وقوعه، ويعرف التعسف بصورة عامة ϥنه إساءة وسوء استعمال الحق، أما التعسف في قانون المنافسـة فيعـني بصـفة 
  .عامة المساس بمبدأ المنافسة

  .ولم يتعرض أي قانون من قوانين المنافسة لتعريف التعسف، وإنما اكتفى أغلبها ϵيراد أمثلة للتعسف
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القــول أن التعســف في وضــعية الهيمنــة يتمثــل في الســلوكات الــتي تتبعهــا المؤسســة والــتي مــن طبيعتهــا أن  ويمكــن
   )36(.تؤثر على السوق، لسعي المؤسسة من خلالها الحصول على ميزة تنافسية أو اقتصادية غير مبررة

قــه علــى أĔــا تعــود إلى اخــتلاف تعســف ويميــز بــين تفســيرين اثنــين لفكــرة التعســف وهــذه الازدواجيــة في المعــنى يترجمهــا الف
عـن التعســف  Abus de résultatأو مـا يســمى ʪلتعسـف النـاتج   Abus de comportementالسـلوكات 

  .Abus de structure الهيكلي

ويقال عن التعسف أنه تعسف ʭتج أو سلوكي عند السعي وراء الحصول على ميزة لا تسـمح المنافسـة الفعليـة    
ويوصــف كــذلك ϥنــه تعســف ســلوكي لأنــه في هــذه الحالــة تم التأكــد مــن أن المؤسســة قــد قامــت فعــلا ʪلحصــول عليهــا، 

والتعســــف  )ʪ.)37ســـتغلال مركزهــــا القــــوي للحصـــول علــــى مميــــزات لا يمكــــن الحصـــول عليهــــا مــــن غـــير هــــذا الاســــتغلال
  )38(.ظل المنافسةالسلوكي يظهر في بعض الحالات في شكل فعل غير عادي بمقارنته ʪلأفعال التي تظهر في 

أمــا التعســف الهيكلــي فهــو النــاتج عــن آʬر عقــد أو عمليــة حــول شــروط ممارســة وتكثيــف المنافســة في الســوق، 
  )39(. وعمليا، طرد المنافس الموجود أو المحتمل الوجود

وبمـا أن المؤسسـة ēـيمن علــى السـوق في التعسـف الهيكلـي، فكــل مـا مـن شـأنه أن يــؤدي إلى تقويـة وتعزيـز هــذا 
ـــة ســـتعاقب للســـبب البســـيط وهـــو المســـلك الـــذي اتبعـــه ا ـــالي فالمؤسســـة المهيمن لمركـــز ســـيؤثر علـــى هيكـــل الســـوق، وʪلت

ــــــــة  عامل تعزيز وضعية الهيمنـة مـن طـرف مؤسسـة، مهمـا  : " أن Continal.Canالاجتهاد القضائي الأوروبي في قضي
ســتوى الهيمنــة أدى إلى المســاس المحســوس ʪلمنافســة، كانــت الطــرق المســتعملة مــن أجــل الوصــول إلى ذلــك، لدرجــة أن م

  )40(."بمعنى انه لا يوجد في السوق سوى المؤسسات التابعة للمؤسسة المهيمنة، يشكل تعسفا
وقد كـان هـذا الحـل يهـدف إلى ممارسـة الرقابـة علـى التمركـزات والتجميعـات في مرحلـة لم يكـن القـانون الأوروبي 

ســيؤدي  –التعسـف الهيكلــي  –نفـس الوقــت فـإن تعريــف التعســف đـذا الشــكل  يـنص علــى قواعـد تســمح بــذلك وفي 
إلى إفراغــه وجــرده مــن كــل معانيــه إذا كانــت وضــعية الهيمنــة معاقــب عليهــا في حــد ذاēــا ولهــذه الأســباب هجــرت فكــرة 

يعـــات التعســـف الهيكلـــي لا ســـيما أن النصـــوص الأوروبيـــة أصـــبحت تـــنص علـــى تنظـــيم الرقابـــة علـــى التمركـــزات والتجم
 .الاقتصادية

وفي حالة التعسف السلوكي، مصـدر عـدم الشـرعية للطـابع التعسـفي هـو عناصـر ذاتيـة لتصـرف المؤسسـة، وهـو 
رفــض البيــع، البيــع المــترابط، : مــن القــانون التجــاري الفرنســي عنــدما نــص علــى تصــرفات L420-2مــا تضــمنته المــادة 

  )41(.شروط البيع التمييزية
منــه  07، حيـث نصــت المـادة )الملغــى(المتعلــق ʪلمنافسـة  06-95ائـري في الأمــر رقـم وهـو مــا تبنـاه المشــرع الجز 

رفـض البيـع بـدون مـبرر شـرعي، احتبـاس مخـزون مـن : على هذه الأفعال الغير عادية على سبيل المثال والمتمثلة أساسا في
التمييزي، البيع المشـروط ʪقتنـاء   منتوجات في محلات أو في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به، البيع المتلازم أو
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كميــة دنيــا، الإلــزام ϵعــادة البيــع بســعر أدنى وقطــع العلاقــات التجاريــة Đــرد رفــض المتعامــل الخضــوع لشــروط تجاريــة غــير 
  .شرعية، وكل عمل من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في السوق
Ĕا تفترض وجود إرادة منصرفة إلى تزييف المنافسـة وفكرة التعسف السلوكي في وضعية الهيمنة تعتبر شخصية لأ

مـن  07وهو ما تبناه المشرع الجزائـري بموجـب المـادة  )42(.بواسطة استغلال وضعية الهيمنة للحصول على المزاʮ المختلفة
يحظــر كــل تعســف ʭتــج عــن وضــعية هيمنــة علــى الســوق أو احتكــار لهــا أو '' عنــدما نصــت علــى أنــه  03-03الأمــر 

  . الدال على انصراف الإرادة'' قصد''فالمشرع هنا استعملت لفظ .." :قصد منها على جزء
  

  شروط تحقق التعسف في استغلال وضعية الهيمنة: المطلب الثاني
حتى نكون بصدد تعسـف في اسـتغلال وضـعية الهيمنـة يجـب أن تكـون الأعمـال الـتي تقـوم đـا المؤسسـة المهيمنـة لهـا أثـر  

  .سلبي على المنافسة
وأن يــرتبط هــذا المســاس ) أولا(لك فلتحقــق التعســف في اســتغلال وضــعية الهيمنــة لا بــد مــن وجــود مســاس ʪلمنافســة لــذ

  ).ʬنيا(ʪلمنافسة بوضعية الهيمنة 
  :وجود المساس ʪلمنافسة -أولا

لإضفاء الصفة التعسفية على ممارسة صادرة من مؤسسـة مهيمنـة يجـب أن يـنجم عـن آʬر هـذه الممارسـة أو أن 
  .)43(يكون قصدها مساسا ʪلمنافسة، وأن يكون هذا المساس محسوسا 

مـن قـانون المنافسـة لسـنة  07ركـز المشـرع الجزائـري في المـادة : المسـاس ʪلمنافسـة: غرض أو أثر الممارسـة -1
 وهو ما من شـأنه أن يـؤدي إلى عـدم" القصد" على حظر كل تعسف في استغلال وضعية الهيمنة إذا توفر فيه  2003

معاقبـــة الممارســـات الاحتكاريـــة الـــتي مـــن شـــأĔا تقييـــد المنافســـة إذا لم تتـــوفر علـــى قصـــد تقييـــد المنافســـة هـــذا مـــن جهـــة، 
 03-03مـــن الأمـــر  07وʪلتـــالي عـــدم معاقبـــة الممارســـات الاحتكاريـــة،وهو مـــا نـــص عليـــه المشـــرع الجزائـــري في المـــادة 

القصــد مــن التعســف في وضــعية الهيمنــة علــى الســوق ϥن يــترجم  المتعلــق ʪلمنافســة في الجزائــر، والــتي تضــمنت الغــرض أو
الحـد مـن الــدخول في السـوق أو في ممارسـة النشــاطات التجـاري ومــن : ميـدانيا ʪلمسـاس الفعلــي أو المتوقـع ʪلمنافسـة مثــل

  .جهة أخرى
تعســــفا والمشــــرع الجزائــــري شــــأنه شــــأن نظــــيره الفرنســــي يــــنص علــــى معاقبــــة الممارســــة الاحتكاريــــة الــــتي تشــــكل 

  . لاستغلال وضعية الهيمنة حتى ولو لم يكن لها أي أثر على المنافسة في السوق
وقــد نــص المشــرع الفرنســي علــى هــذا الشــرط عنــدما وحــد بــين شــروط منــع الاتفاقــات والممارســات الاحتكاريــة 

منـع أو تعطيـل من حيـث ضـرورة أن يترتـب علـى أي منهمـا تقييـد أو  –التي تشكل تعسف في استغلال وضعية الهيمنة 
  :من التقنين التجاري الفرنسي التي جاء فيها L420-2وهو ما يتضح من نص المادة  –المنافسة 

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1, 
l 'exploitation abusive…..d ‘une position dominante. » 
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 :بما يلي  L.420-1وتقضي المادة 
« Sont prohibées …, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 

d’empêcher , de restreindre ou de fausser de jeu de la concurrence sue un marché , 
les action concertés , conventions , ententes expresse ou tacite ou coalition … » 

ثـــر دقـــة في صـــياغته لمقيـــاس تقـــدير الأعمـــال الموصـــوفة ʪلتعســـف، حيـــث أخـــذ بعـــين والمشـــرع الفرنســـي كـــان أك
  .الاعتبار غرض أو أثر الممارسة التعسفية على المنافسة

ويــرى القضــاء الأوروبي أنــه لا ينبغــي أن ننتظــر حــتى تترتــب علــى الممارســة الاحتكاريــة آʬرا ملموســة تــؤدي إلى 
وهـو مـا ذهبـت . يكون موضوع الممارسة مـن شـأنه إحـداث هـذا التقييـد أو المنـعتقييد المنافسة أو منعها ولكن يجب أن 
 2000مــارس  15الصــادر في   Cimenteries CBRفي حكــم TPIC إليـه المحكمــة الابتدائيــة للاتحــاد الأوروبي 

لاحتكاريـة عندما قضت أن الأخذ بعين الاعتبـار الآʬر الملموسـة لا يعـد شـرطا ضـرورʮ عنـدما يكـون موضـوع الممارسـة ا
من شأنه تقييد أو منع المنافسة، علما أن السلوك التعسـفي يمكـن أن يـنجم عـن شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام أو 

 )44(.الخاص
إذا كان من الـلازم أن يكـون مـن شـأن الممارسـة الاحتكاريـة تقييـد المنافسـة، : المساس الملموس ʪلمنافسة -2

لـذلك نجـد لجنـة المنافسـة في فرنسـا . د واضـحا أو ذو طـابع ملمـوس وحسـاسفإنه يجب أن يكون هـذا التعطيـل آو التقييـ
التي رفضت البيع مـرتين لتـاجرين منافسـين لهـا في سـوق  Société Michelinرغم أĔا قد سلمت ʪن شركة ميشلان 

الشــركة لــيس العجـلات المســترجعة دون مــبرر مشـروع، ممــا يعــد تعسـفا في قوēــا الاقتصــادية، إلا أن اللجنـة لاحظــت، أن 
، اعتمـادا علـى وضـعيتها المهيمنـة في marché du rechapageلهـا أيـة خطـة راميـة إلى عرقلـة السـير العـادي للســوق

  )45(.سوق العجلات المطاطية وذلك نظرا للطابع الاستثنائي للممارستين اللتين قامت đما
لمتنـازع فيـه يـزعج بمـا فيـه الكفايـة آليـات ويترتب على هذا الشرط إلزام مجلس المنافسة ʪلتحري ϥن الاسـتغلال ا

  "."seuil de sensibilité" عتبة الحساسية "المنافسة التي تبلغ 
لكــي يتحقــق التعســف في وضــعية الهيمنــة، يجــب أن تكــون العرقلــة : ارتبــاط المســاس ʪلمنافســة بوضــعية الهيمنــة -ʬنيــا

  .)46(ستخدمها العون الاقتصادي التي أصابت السير العادي للسوق نتيجة سلطة التأثير التي ا
  ) 47(.ويجمع الفقهاء على أنه يجب أن يكون المنع مرتبطا بتواجد علاقة سببية بين الهيمنة والتعسف

  

   الممارسات الموصوفة ʪلتعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الثالث
ا في اســـتغلال وضـــعية المتعلـــق ʪلمنافســـة الحـــالات الـــتي تمثـــل تعســـف 06-95مـــن الأمـــر  07/01ورد في المـــادة 

  :فييتجسد يمنع كل تعسف ʭتج عن وضعية هيمنة على السوق أو احتكار له أو على جزء منه : " الهيمنة كما يلي
رفض البيع بدون مـبرر شـرعي وكـذلك احتبـاس مخـزون مـن منتوجـات في محـلات أو في أي مكـان مصـرح بـه أو  -

  .غير مصرح به
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 .البيع المتلازم أو التمييزي -
 .لمشروط ʪقتناء كمية دنياالبيع ا -
 .الإلزام ϵعادة البيع بسعر أدنى -
 .قطع العلاقات التجارية Đرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية -
 ."كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في السوق -

 يبــين الأعمــال الموصــوفة ʪلتعســف، المتعلــق ʪلمنافســة الملغــي للأمــر ســالف الــذكر لم 2003إلا أن الأمــر لســنة 
مــن قــانون  07لكنــه عــدد الأغــراض الــتي ēــدف إليهــا الممارســة لتضــفي عليهــا صــفة التعســف وهــذا بنصــه في المــادة 

يحظـر كـل تعسـف ʭتـج عـن وضـعية هيمنـة علـى السـوق أو احتكـار لهـا أو علـى جـزء '' : المنافسة الجزائري على أنـه
 :منها قصد
  .السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيهاالحد من الدخول في  -
 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني -
 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -
 .عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق ʪلتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها -
 .لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسةتطبيق شروط غير متكافئة  -
إخضــاع إبــرام العقــود مــع الشــركاء لقبــولهم خــدمات إضــافية لــيس هــا صــلة بموضــوع هــذه العقــود ســواء  -

 ).بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

   عــن اســتغلال وضــعية الهيمنـــة  وهــذا علــى خــلاف المشــرع الفرنســي الــذي قــدم أمثلــة لحــالات التعســف الناتجــة
L 420-2 ) وأجمـع الفقـه دائمـا أن القائمـة ) الانقطـاع التعسـفي –البيـع المشـروط أو الشـروط التمييزيـة  –رفـض البيـع

 .ليست حصرية
  : ويمكن رد الممارسات التي تقوم đا المؤسسة المهيمنة والموصوفة ʪلتعسف إلى طائفتين   
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ــة مــع غيرهــا مــن ممارســات ا: الفــرع الأول ــة اĐســدة للتعســف والمرتبطــة بعلاقاēــا التجاري لمؤسســة المهيمن
   المؤسسات

وهــي الممارســات الاحتكاريــة غــير العادلــة الــتي تقــوم đــا المؤسســة المســيطرة في مواجهــة شــركائها الاقتصــاديين، 
.  المهيمنـة بغيرهـا مـن المؤسسـات في السـوقبمعنى الممارسات التي تتعلق ʪلعلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط المؤسسة 

ويعاقــب كــلا مــن المشــرع الجزائــري والفرنســي علــى شــروط البيــع الــتي تســمح لمؤسســة في وضــعية هيمنــة أن تعيــق تطــور 
مــن قــانون المنافســة الجزائــري في  07وهــو مــا نصــت عليــه صــراحة المــادة  )48(.المنافســين الموجــودين أو المحتمــل وجــودهم

  :قصد.......يحظر'' : ة والسابعة بقولهافقرتيها السادس
  .تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة -
إخضــاع إبــرام العقــود مــع الشــركاء لقبــولهم خــدمات إضــافية لــيس لهــا صــلة بموضــوع هــذه العقــود ســواء  -

 ''  .بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
رفــض البيــع أو قطــع  هــذه الممارســات الــتي تلجــأ إليهــا المؤسســة المهيمنــة مــع شــركائها التجــاريين قــد تتمثــل في   

العلاقــات التجاريــة والتعاقديــة بطريقــة تعســفية وقــد تكمــن في البيــع المــرتبط أو فــرض أســعار تمييزيــة، وســنحاول هنــا أن 
مــن قــانون المنافســة، وذلــك   07نتعــرض لــبعض هــذه النمــاذج الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى تحقيــق الأغــراض ســالفة في المــادة 

 :كما يلي
   :لتمييزيةممارسة البيوع ا -أولا

البيـــع التميـــزي هـــو تفضـــيل زبـــون عـــن آخـــر مـــن خـــلال امتيـــازات يمنحهـــا الممـــون أو البـــائع عـــادة علـــى شـــكل 
مــن  07مــن المــادة  05وقــد عــبر المشــرع الجزائــري عــن هــذه الممارســة في الفقــرة )49(.تخفيضــات أو تســهيلات في الــدفع

ير عادلـة في العقـود الـتي تبرمهـا المؤسسـة المهيمنـة مـع قانون المنافسة صـراحة عنـدما حظـر تطبيـق شـروط غـير متكافئـة وغـ
  )50(.شركائها التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة

لكوĔــا تعامــل بعــض الــزʪئن معاملــة تفضــيلية  (E.N.I.E)وقــد أعــاب مجلــس المنافســة الجزائــري علــى مؤسســة 
صــول علــى كميــات هامــة مــن المنتجــات علــى وتمييزيــة حيــث يســتفيدون مــن امتيــازات في اســتعمال مخــازن المؤسســة والح

   )51(.حساب ʪقي الزʪئن، كيفيات الدفع، التخفيضات في الأسعار
كما عاقب مجلـس المنافسـة الفرنسـي مؤسسـة لارتكاđـا تعسـفا في وضـعية هيمنـة لكوĔـا قامـت بتخفيضـات في 

تمييــزي لصــالح الــزʪئن المقيمــين في الأســعار الممارســة مــن طــرف منــافس، كمــا منحــت خصــومات مرتفعــة والــتي لهــا طــابع 
  )52(.المنطقة التي يحقق فيها المنافس أغلبية رقم أعماله đدف إقصائه من السوق

  : رفض البيع -ʬنيا
في ممارسـة النشـاطات  ....الحـد: قصـد. ...يحظـر كـل تعسـف: " عبر المشرع الجزائري عـن هـذه الممارسـة بنصـه

ويمكـن أن يشـكل تعسـفا في اسـتغلال وضـعية الهيمنـة إذا   )53(ة تجارية غير شرعية ويعتبر رفض البيع ممارس...". التجارية
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كان يهدف إلى الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها أو تقليص أو مراقبة الإنتـاج ومنافـذ 
 .المنافسة الجزائريمن قانون  07التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني كما أشارت إلى ذلك المادة 

على رفـض البيـع الصـادر عـن مؤسسـة مهينـة  1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة  8/3وقد نصت المادة 
   .والمشكل لوضعية تعسف

: ويشكل رفض البيع بدون أي شك، إحدى الممارسات المقيدة الأكثر خطورة للمتعامل مـع المؤسسـة المهيمنـة
يــد ʪللجــوء إلى رفــض البيــع لتهدئــة المتعامــل الــذي يظهــر بعــض ملامــح الاســتقلالية يكفــي في بعــض الأحيــان مجــرد التهد

)54(.  
ضد المؤسسة الوطنية للصـناعات الإلكترونيـة '' ش"وفي قرار له ذهب مجلس المنافسة الجزائري في قضية المسمى 

 رفضــاســلم فيــه لزبــون آخــر يعــد التــذرع بعــدم تــوفر المنتجــات لتبريــر عــدم تلبيــة طلبــات زبــون في الوقــت الــذي ت'' إلى أن 
 )55(.''للبيع مقنعا 

  :البيع المترابط -ʬلثا
يتمثل هذا النوع من البيوع في قيام المؤسسة المهيمنة بربط إبرام العقد بقبول المتعاقد الآخر المنـافس لـه، الالتـزام 

  .)56(ب الأعراف التجارية ϕداءات أخرى لا تربط بينها وبين موضوع العقد أية رابطة سواء بحكم طبيعتها أو حس
  الممارسات الاستبعادية اĐسدة للتعسف في استخدام وضعية الهيمنة: الفرع الثاني

تســـعى المؤسســـة المهيمنـــة مـــن وراء هـــذه التصـــرفات إلى تحجـــيم منافســـيها وإبعـــادهم مـــن الســـوق ومنـــع دخـــول  
لمهيمنـة إلى اسـتخدام بعـض الآليـات والفنيـات  منافسين جدد إليه وللوصول إلى هـذه الغـاʮت، غالبـا مـا تلجـأ المؤسسـة ا

  . التي يكون الغرض منها إما غلق السوق في مواجهة المنافسين أو الاستئثار ʪلعملاء والموردين
  :الممارسات الهادفة إلى إبعاد المنافسين أو غلق السوق في مواجهتم -أولا

ـــع đـــا مـــن بـــين الوســـائل والآليـــات الـــتي تلجـــأ لهـــا المؤسســـة المهيمنـــة ل لإنقـــاص مـــن الســـلطة الســـوقية الـــتي يتمت
عــرض أســعار أو ممارســة أســعار بيــع مخفضــة تعســفيا، التمســك : المنافســون أو لغلــق الســوق ومنــع دخــول منافســين جــدد

بحـق الملكيـة، بنـد عـدم المنافســة، قيـام المؤسسـة المهيمنـة بمنــع المنافسـين مـن اسـتخدام بنيــة أساسـية تمتلكهـا وتكـون لازمــة 
  :ة غيرها من الممارسات التي سنحاول أن نتناول نماذج منها فيما يلي...كنوا من مباشرة أنشطتهملكي يتم

تقع هـذه الممارسـات عنـدما تقـوم المؤسسـة المهيمنـة ʪلبيـع  :Pris prédateurالافتراسية  –الأسعار العدوانية  -1
نافســين مــن الســوق،ويقابلها الأســعار المرتفعــة ϥســعار لا تغطــي التكلفــة الكليــة لإنتــاج الســلع وذلــك بغــرض اســتبعاد الم

  .وكليهما يشكل تعسفا في استخدام وضعية الهيمنة
 : المتعلق ʪلمنافسة على ما يلي 03-03من الأمر  12وهو ما نص المشرع الجزائري في المادة 

نتــاج والتحويــل يحظــر عــرض الأســعار أو ممارســة أســعار بيــع مخفضــة بشــكل تعســفي للمســتهلكين مقارنــة بتكــاليف الإ" 
والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات ēـدف أو يمكـن أن تـؤدي إلى إبعـاد مؤسسـة أو عرقلـة أحـد منتوجاēـا 
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وعدوانيـة  )57(ويعتبر مجلس المنافسـة الفرنسـي أن البحـث في وجـود ممارسـات سـعرية اختلاليـة  ."من الدخول إلى السوق
 : يستلزم توافر ثلاثة عناصر

  .يجب أن تبيع المؤسسة المهيمنة ϥسعار أقل من سعر التكلفة: ام هامش الربحانعد -أ
 .إمكانية استبعاد وإضعاف المنافسين في السوق المعينة -ب
 .احتمال تعويض الخسارة ʪلنسبة للمؤسسة المهيمنة المتعسفة -ت

   :منع المنافسين من استخدام بنية أساسية تمتلكها مؤسسة مهيمنة -2
وجــود عــدة مؤسســات يســتحيل عليهــا الــدخول إلى ســوق بســبب احتكــار بنيــة أساســية أو مــادة  يفــترض هنــا

أوليــة أو خدمــة أساســية وارتفــاع تكــاليف امتلاكهــا وعندئــذ لا يكــون أمــام هــذه المؤسســات الجديــدة حــتى تــتمكن مــن 
رة لهــذه البنيــة الأساســية، الــدخول إلى الســوق وممارســة أنشــطتها مــن ســبيل ســوى الرجــوع إلى المؤسســة المهيمنــة والمحتكــ

ويكمــن التعســف في هــذه الحالــة في عــدم قــدرة المؤسســة المهيمنــة علــى الحفــاظ  علــى وضــعيتها في الســوق إلا عــن طريــق 
ـــدة للـــدخول إلى الســـوق ومنافســـة المؤسســـة  منـــع ورفـــض اســـتعمال البنيـــة الأساســـية الـــتي تحتـــاج إليهـــا المؤسســـات الجدي

 )59(.وهي ما تسمى بنظرية التسهيلات الضرورية. )58(2005نافسة الفرنسي سنة المهيمنة وهذا ما أقره مجلس الم
وقد أشار مجلس المنافسة الفرنسي إلى خصائص التسهيلات الضرورية التي تؤدي إلى القول بوجود وضعية تعسف وهـي  

  :كالتالي
 لا تتــوافر لــدى غيرهــا  امــتلاك المؤسســة المهيمنــة تجهيــزات أساســية أو تســييرها لهــا مــن خــلال عقــد امتيــاز مــثلا ،

مطـار، (كما لا يوجد لها بديل موجود ʪلفعل أو محتمل وجوده، وقد تتمثل هـذه التسـهيلات في بنيـة أساسـية 
، أو في حقـوق أدبيـة كحـق المؤلـف المـرتبط بـبرامج سمعيـة أو غـير ذلـك مـن )الخ...شبكة اتصالات، شبكة مباه

  . البرامج
 تعتـبر . زات من طرف المؤسسات المنافسة للمؤسسـة المهيمنـة الـتي تمتلكهـاالحاجة الماسة لاستعمال هذه التجهي

 )60(.هذه التجهيزات شرط أساسي لممارسة نشاط اقتصادي تنافس به المؤسسة المهيمنة
 أن تكون هناك إمكانية لاستعمال هذه التجهيزات من طرف المؤسسات المنافسة. 
 من قبل المنافسين وجود استحالة في إقامة أو امتلاك هذه التسهيلات. 
  يجــب أن ترتكــب المؤسســة المهيمنــة إســاءة، بمعــنى أن تتعســف هــذه الأخــيرة في اســتغلال وضــعيتها المهيمنــة وأن

تمنــع اســتعمال هــذه البنيــة الأساســية للمؤسســات المنافســة لهــا مــن أجــل إبقائهــا ʫبعــة لهــا وهــو مــا مــن شــأنه أن 
 .)61(يؤدي إلى تقييد المنافسة 
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تلجــأ المؤسسـة المهيمنـة مـن أجـل بلـوغ هـذا الهــدف : ات الهادفـة إلى الاسـتئثار ʪلعمـلاء والمـوردينالممارسـ -ʬنيـا
 : إلى إحدى الوسيلتين

تقــوم المؤسســة المهيمنــة غالبــا بفــرض شــروط علــى المشــترين والعمــلاء لإلــزامهم ʪلتعامــل : ʪلنســبة للوســيلة الأولى -1

هـذه الشـروط إلى غلـق السـوق في وجـه أي منـافس مادامـت المؤسسـة معها وحدها، وتسمى ʪلشروط الحصرية، وتؤدي 
  )62(المهيمنة تلزم الموزع بعدم الشراء إلا من لدĔا

 Remise deوتكمن في قيام المؤسسة المهيمنة بتقرير تخفيضات لصالح بعض العملاء والموردين : الوسيلة الثانية -2

fidélité ؤلاء العملاđ ء والموردينيكون الهدف منها الاستئثار. 
وقـــد قـــررت محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة أن هـــذه التخفيضـــات لا تمثـــل إســـاءة أو تعســـفا إلا إذا كـــان الهـــدف منـــه هـــو 
الاسـتئثار ʪلعمــلاء ودفعهــم إلى التعامــل مـع المؤسســة المهيمنــة دون غيرهــا، وانتهـت محكمــة العــدل الأوروبيــة إلى أن هــذه 

  )63(.من اتفاقية روما 82مخالفة للمادة 
 

   الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الرابع
إذا كان الأصل في التعسف في وضـعية الهيمنـة هـو الحظـر، إلا أنـه لـيس بمبـدأ مطلـق، بـل تـرد عليـه اسـتثناءات، 

ائــر، المقابلــة لــنص المــادة المتعلــق ʪلمنافســة في الجز  03-03مــن الأمــر  09الــتي تتمثــل في تــك المنصــوص عليهــا في المــادة 
  .المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في فرنسا 1243-86من الأمر  10

كمــا نــص التشــريع الجزائــري علــى اســتثناء آخــر لم يتضــمنه نظــيره الفرنســي والمتمثــل في التصــريح بعــدم التــدخل 
صــريح بعــدم التــدخل بخصــوص المحــدد لكيفيــات الحصــول علــى الت 175-05المنصــوص عليــه في المرســوم التنفيــذي رقــم 

    : ،وهو ما سنحاول أن نتناوله تباعا)64(الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق 
  الاستثناءات الواردة على مبدأ الحظر بموجب قانون المنافسة: الفرع الأول

ه، أعــــلا 7و 6لا تخضـــع لأحكـــام المـــادتين '' : مـــن قـــانون المنافســــة الجزائـــري علـــى مـــا يلــــي 09تـــنص المـــادة  
  .الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له

يـــرخص ʪلاتفاقـــات والممارســـات الـــتي يمكـــن أن يثبـــت أصـــحاđا أĔـــا تـــؤدي غلـــى تطـــور اقتصـــادي أو تقـــني أو 
لتنافســــية في تســـاهم في تحســـين التشـــغيل، أو مـــن شـــأĔا الســــماح للمؤسســـات الصـــغيرة أو المتوســـطة بتعزيـــز وضـــعيتها ا

وهـي . ‘'لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات أو الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسـة . السوق
ويســـــتخلص مـــــن المـــــادتين أن هـــــذه  .1986مـــــن قـــــانون حريـــــة الأســـــعار والمنافســـــة الفرنســـــي لســـــنة  10تقابـــــل المـــــادة 

  :الاستثناءات يمكن ردها إلى طائفتين
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إن كلا من المشرعين الجزائري والفرنسي يخـولان مـرتكبي الممارسـات  :اء المترتب عن نص قانونيالاستثن -أولا
المنافية إمكانية تبرير سلوكاēم المحظورة، وʪلتالي إعفائهم من المتابعات الإدارية والقضائية على أساس وجـود نـص قـانوني 

  . )65(م أو القرار قد اتخذ تطبيقا للقانون أو مرسوم أو قرار يسمح بذلك، لكن مع ضرورة أن يكون المرسو 
رخــص  :الاســتثناء النــاتج عــن مســاهمة التعســف في وضــعية الهيمنــة في التقــدم الاقتصــادي والتقــني -ʬنيــا

مـــن قـــانون المنافســـة الاتفاقـــات والممارســـات المنافيـــة للمنافســـة شـــرط أن تســـاهم في  09/02المشـــرع الجزائـــري في المـــادة 
من قـانون المنافسـة الفرنسـي لسـنة  10/02لتقني، وهو ما قضى به المشرع الفرنسي أيضا في المادة التطور الاقتصادي وا

1986.  
ومن  أجل تقدير التقدم الاقتصادي، يـتم إجـراء حصـيلة اقتصـادية للممارسـات المنافيـة للمنافسـة المعنيـة، بقيـام 

محـدد للتقـدم الاقتصـادي الـذي لا يعطـي محـلا لتطبيـق وهـذه الحصـيلة ترتكـز علـى مفهـوم .مقارنة بين إيجابياēـا وسـلبياēا
  )66(.إلا إذا كانت ʪقي الشروط مجتمعة 10/02المادة 

  التصريح بعدم التدخل: الفرع الثاني
يمكـن أن يلاحـظ مجلـس المنافسـة ظـن '' : المتعلق ʪلمنافسة علـى مـا يلـي 03-03من الأمر  08نصت المادة  

ستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقـا أو عمـلا مـدبرا أو اتفاقيـة أو ممارسـة كمـا بناء على طلب المؤسسات المعنية وا
  .أعلاه، لا تستدعي تدخله 7و  6هي محددة في المادتين 

  .''تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم 
المحدد لكيفيات الحصول على التصـريح بعـدم  175-05وتطبيقا لنص هذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم 

  )67(.التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق
  .وعلى عكس المشرع الجزائري لم يتضمن نظيره الفرنسي نصا يتضمن هذا التصريح

وســــنتناول تعريــــف التصــــريح بعــــدم التــــدخل، ثم نعــــرج بعــــدها لبيــــان  :ماهيــــة التصــــريح بعــــدم التــــدخل -أولا
  :لأشخاص المؤهلين لطلب التصريحا

تصـريح يسـلمه مجلـس المنافسـة بنـاء علـى طلـب المؤسسـات المعنيـة، يلاحـظ اĐلـس بموجبـه عـدم وجـود  هو: تعريفه -1
  .)68(المتعلق ʪلمنافسة  03-03من الأمر  7و  6داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص عليها في المادتين 

يقدم طلب الحصـول علـى التصـريح بعـدم التـدخل المؤسسـة أو المؤسسـات : ريحالأشخاص المؤهلون لطلب التص -2
  .المعنية وذلك في حالة الاتفاقات التي تشترط على الأقل وجود مؤسستين

كمـــا يمكـــن أن يقـــدم مـــن قبـــل ممثلـــي المؤسســـات الـــذين يجـــب ان يســـتظهروا تفويضـــا مكتـــوʪ يبـــين صـــفة التمثيـــل   -
 .المخولة لهم

  )69(.الأجنبية المعنية أو ممثليها المفوضين أن يبينوا عنواʭ في الجزائر يجب على المؤسسات -
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يـــتم تقـــديم طلـــب الحصـــول علـــى التصـــريح بتشـــكيل : كيفيـــات تقـــديم طلـــب الحصـــول علـــى التصـــريح  -ʬنيـــا  
  .ملف، الذي يتم إيداعه لدى الأمانة العامة Đلس المنافسة ويقوم المقرر بدراسته

  : الحصول على التصريح بعدم التدخل من الوʬئق التالية يتكون الملف المتعلق بطلب
طلب مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو ممثليها المفوضين قانوʭ وذلك حسب النموذج الملحق ʪلمرسـوم رقـم  -أ

05-175.  
 : يجب ان يحدد الطلب ما ϩتي

  .هوية صاحب الطلب -
 .هوية المشاركين الآخرين في الطلب -
 .كان يتعلق ʪتفاق أو بوضعية هيمنة  موضوع الطلب إذا -
 .تصريح الموقعين، بصحة المعلومات المقدمة -

'' اســـتمارة معلومـــات للحصـــول علـــى التصـــريح بعـــدم التـــدخل ''اســـتمارة معلومـــات، ترفـــق ʪلطلـــب عنواĔـــا  -ب

دد لكيفيــات المحــ 175-05حســب النمــوذج الملحــق đــذا المرســوم، وقــد أورد الملحــق الثــاني ʪلمرســوم التنفيــذي رقــم 
 :الحصول على التصريح البياʭت التي يجب أن تحويها الاستمارة والمتمثلة في

المعطيــات المتعلقــة ʪلمؤسســة أو المؤسســات المشــاركة في الطلــب وذلــك وفي حالــة اتفاقــات تحديــد الســوق المعنيــة،   -
، والمـزاʮ الـتي 03-03مـر رقـم مـن الأ 07و 06كذلك دوافع الطلب وذلـك ببيـان موضـوعه بدقـة نظـرا لأحكـام المـادة 

 .تستفيد منها المؤسسات المعنية منه
تحديــد مــدة الطلــب وبيــان الأســباب الــتي يمكــن أن يمــس فيهــا موضــوع الطلــب بقواعــد المنافســة والــتي هــي مصــدر  -

مـــن قـــانون  07أو  06شـــك وتجعـــل المؤسســـة مـــترددة وتتخـــوف مـــن كـــون ممارســـاēا مقيـــدة للمنافســـة وفقـــا إمـــا للمـــادة 
  .....لمنافسةا

إضــافة إلى ذلــك بيــان مــزاʮ الطلــب الــتي يمكــن أن تــنعكس علــى المنافســة وعلــى المســتعملين والمســتهلكين، وهــذا  -
  .Ϧكيدا لمساهمة المؤسسة في فعالية المنافسة

و الأشــخاص المفوضــين الــذين يقــدمون طلــب الحصــول علــى التصــريح أإثبــات الصــلاحيات المخولــة للشــخص  -أ
  .بعدم التدخل

إثبــات الصــلاحيات المخولــة للشــخص أو الأشــخاص المفوضــين الــذين يقــدمون طلــب الحصــول علــى التصــريح  -ب
 .بعدم التدخل



 ن التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوقبن عبد القادر زهرة                               حماية مبدأ المنافسة م: الدكتورة

 

 
 

52 

نســخ مــن الحصــائل الماليــة الثلاثــة الأخــيرة مؤشــر ومصــادق عليهــا مــن محــافظ الحســاʪت أو نســخة واحــدة مــن  -ت
 .نية لا تتجاوز ثلاث سنواتحصيلة السنة الأخيرة إذا كان Ϧسيس المؤسسة أو المؤسسات المع

في حالــة رفــض الطلــب، يقــوم مجلــس المنافســة ϵصــدار قــرار يتضــمن أمــر المؤسســة ʪلحــد في ممارســتها وإلا ســتتعرض 
  .للعقوʪت المنصوص عليها في قانون المنافسة

 
  : اتمةخ

ية الهيمنـة علـى السـوق في Ĕاية هذه الورقة البحثية  التي تناولنـا مـن خلالهـا  ممارسـة التعسـف في اسـتغلال وضـع
  :توصلنا إلى النتائج التالية

يمكننــا القــول أن المشــرع الجزائــري كنظــيره الفرنســي لا يمنــع وضــعية الهيمنــة علــى الســوق، لكنــه يتــدخل إذا نــتج  - 1
  .عنها تعسف يهدف إلى الحصول على امتيازات غير مبررة

حسـب الفقـه أن يتجسـد في جميـع الســلوكيات ولم يعـرف المشـرع الجزائـري ولا الفرنسـي التعسـف، إلا أنـه يمكـن  - 2
التجاريـــة والتعاقديـــة أو مـــا قبـــل التعاقديـــة الـــتي تتجـــاوز حـــدود المنافســـة العاديـــة والطبيعيـــة، وذلـــك إذا كـــان 
هدفها أو الأثر المترتـب عليهـا هـو القضـاء علـى المنافسـين الحـاليين أو المحتملـين أو الحصـول علـى امتيـازات 

  .غير مبررة
 وضعية الهيمنة على التسـويق يعتـبر أسـلوʪ مـن الأسـاليب الـتي وضـعها المشـرع الجزائـري لحمايـة منع التعسف في - 3

  .المنافسة في السوق
أن المشرع الجزائري علـى غـير نظـيره الفرنسـي نـص علـى اسـتثناء مـن هـذا الحظـر يتعلـق ʪلتصـريح بعـدم التـدخل  - 4

 .03-93والذي يعتبر جانبا إيجابيا للأمر 
للمنظومــة القانونيــة المتعلقــة ʪلتعســف في وضــعية الهيمنــة علــى الســوق جوانــب إيجابيــة وبعــض  يمكننــا القــول أن - 5

جوانب النقص الـتي تكتنفهـا والـتي ينبغـي علـى المشـرع أن يتـدخل بشـأĔا ʪلإثـراء، كمـا أن بعـض الجوانـب 
  .تحتاج إلى تدخل مجلس المنافسة لتفسير النصوص وضبط بعض شروط تطبيقها
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  :لمراجعقائمة ا
  :ʪللغة العربية -أولا
  :النصوص التشريعية -1

 :الأوامر والقوانين -أ

 06، يتعلــــق ʪلقواعــــد العامــــة لحمايــــة المســــتهلك، ج ر عــــدد 1989فيفــــري  07، مــــؤرخ في 02-89القــــانون رقــــم -
 .1989فيفري  08الصادرة في 

 1989جويليــة  19صــادرة في ال 29، يتعلــق ʪلأســعار، ج ر عــدد 5/07/1989مــؤرخ في  12-89القــانون رقــم -
 ).ملغى(
فيفـــــري  22الصـــــادرة في  09، يتعلـــــق ʪلمنافســـــة، ج ر عـــــدد 1995جـــــانفي  25مـــــؤرخ في  06-95الأمـــــر رقـــــم -

 )ملغى. (1995
، 20/07/2003مؤرخــــــة في  43ر . ، ج19/07/2003المتعلــــــق ʪلمنافســــــة الصــــــادر بتــــــاريخ  03-03الأمـــــر  -

ــــاريخ  الصــــادر 12-08المعــــدل والمــــتمم ʪلقــــانون   02/07/2008: صــــادرة بتــــاريخ 36ر .، ج25/06/2008بت
 .18/08/2010: الصادرة في 46ر .، ج15/08/2010: المؤرخ في 05-10والقانون رقم 

 :النصوص التنظيمية -ب

، يحـدد المقـاييس الـتي تبـين أن العـون الاقتصـادي 2000أكتـوبر  14، مؤرخ في 314-2000المرسوم التنفيذي رقم -
 )ملغى.(2000أكتوبر  18الصادرة في  61منة، ج ر عدد في وضعية هي

، يحـدد كيفيـات الحصـول علـى التصـريح بعـدم التـدخل 2005مـاي  12، مـؤرخ في 175-05المرسوم التنفيذي رقم -
 .2005ماي  28الصادرة في  35بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد 

  :  الكتب -2
 .2004دار النهضة العربية، القاهرة، . ية المنافسة ومنع الاحتكارلينا حسن ذكي، قانون حما-
دار النهضــة العربيــة، القـــاهرة، . ســامي عبــد البــاقي أبـــو صــالح، إســاءة اســـتغلال المركــز المســيطر في العلاقــات التجاريـــة-

2005. 
 :الرسائل والمذكرات الجامعية -3
أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم . في التشريع الجزائريلعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية -

  .2014-2013في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، 
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ة في أطروحــة لنيــل دكتــوراه دولــ). دراســة مقارنــة ʪلقــانون الفرنســي (كتــو محمد الشــريف، الممارســات المنافيــة للمنافســة -
القـــانون، فـــرع القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة مولـــود معمـــري، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة مولـــود معمـــري، تيـــزي وزو، 

2004. 
مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، قـانون الأعمـال، كليـة الحقـوق ـ . جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي-

 .2002جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
مــذكرة لنيــل . قوســم غاليــة، التعســف في وضــعية الهيمنــة علــى الســوق في القــانون الجزائــري علــى ضــوء القــانون الفرنســي-

 .2007درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، 
  :ʪللغة الفرنسية -ʬنيا
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  :الهوامش
  

                                                 
الصـادر  12-08المعـدل والمـتمم ʪلقـانون  20/07/2003مؤرخـة في  43ر . ج ،19/07/2003المتعلـق ʪلمنافسـة الصـادر بتـاريخ  03-03الأمر   )1(

ــــاريخ  ـــم  02/07/2008: صــــــادرة بتــــــاريخ 36ر . ، ج25/06/2008بتــ ـــؤرخ في 05-10والقــــــانون رقـــ : الصــــــادرة في 46، ج ر 15/08/2010: المـــ
، ثم في قــانون المنافســة الصــادر 1989منـع المشــرع الجزائــري الاسـتغلال التعســفي لوضــعية الهيمنــة لأول مـرة في قــانون الأســعار الصــادر سـنة  18/08/2010
  .2003الصادر سنة  03-03، وأخيرا في الأمر 1995سنة 

  .1990، يتعلق ʪلأسعار، الصادر سنة 5/07/1989مؤرخ في  12-89قانون رقم    )2(
(3) (les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer  la structure  du 

marché , ou , à la suite précisément de la position de l’entreprise en question , le degré de concurrence est déjà 
affaibli , et qui ont pour effets de faire obstacle , pour le recours  à des moyens différents de ceux qui gouvernent la 
compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques , au 
maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ) CJCE 
Hofman ,Laroche de 1979. 
 

الصـادر  12-08المعـدل والمـتمم ʪلقـانون    20/07/2003مؤرخـة في  43ر . ، ج19/07/2003المتعلق ʪلمنافسة الصادر بتاريخ  03-03الأمر  )4(
ــــاريخ  ــ ـــــاريخ 36ر .، ج25/06/2008بت ـــــادرة بتـ ـــم  02/07/2008: صـ ـــــانون رقـــ ـــؤرخ في 05-10والقـ ـــــادرة في 46ر .، ج15/08/2010: المـــ : الصـ

18/08/2010.  
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  .ونجد أن التعريفات التي جاءت đا معظم التشريعات منها الجزائري Ϧثرت ϥحد هذين الاتجاهين )5(
عض المصطلحات التي يتضمنها قانون المنافسة، وذلك رغم أن وظيفة المتعلق ʪلمنافسة مسألة تبنيه التعريف لب 03/03من المستجدات التي جاء đا الأمر  )6(

مـن جهـة،  التعريف فقهية أكثر منها قانونية، ولعل الأمر مرده إلى خصوصـية قـانون المنافسـة الـذي يعتمـد جملـة مـن مصـطلحات فرضـها واقـع اقتصـادي جديـد
آليات مكافحة جـرائم الممارسـات ، لعور بدرة: أنظر في ذلك. افسة ما لا تعنيه في غيرهومن جهة أخرى حتمية ضبط بعض المفاهيم التي قد تعني في قانون المن

، جامعة محمد خيضـر التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية
  .58ص ،2014-2013 ،ببسكرة

  .19/07/2003المتعلق ʪلمنافسة، المؤرخ في  03-03من الأمر  3المادة أنظر   )7(
(8)

J-SCHAPIRA. G.LE TALLEC , G.B.BLAISE. Droit européen des affaires , 01 édition , P.U.F , Paris , 1984 , p 
249. 
(9)

 Jean Mac Mousseron, Veronique Selinsky. Le droit farçais nouveau de la concurrence, 02 édition , Litec,Paris, 
1988 , p 103. 
(10)

 Renée Galene. Le droit de la concurrence appliqeé aux pratiques anticoncurrentielles, Litec , Paris , 1995 , p 
263. 
(11)

 Yves CHAPUT. Le droit de la concurrence , ‘’ que sais-je ?  , Paris, 1991, p 110. 
(12)

 Boutard-Labarde. MC, Canivet.G. Droit français de la concurrence, LGDJ, 1994. p. 75.  
والجدير ʪلذكر هنا أن المركز الاحتكاري قد ينشئه القانون لأحد المؤسسات لحصولها على امتياز من السلطة . 67المرجع السابق، ص : لعور بدرة  )13(

 .العامة
ثر المنافسة الحرة ʪلممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود مدى Ϧ .جلال مسعد  )14(

  .135معمري جامعة تيزي وزو، ص 
  .2000لسنة  61الجريدة الرسمية عدد   )15(
  . 136المرجع السابق، ص : جلال مسعد  )16(
تحدد حصة السوق ʪلعاقة بين رقم أعمال العون الاقتصادي المعني '' : على ما يلي 314- 2000لمرسوم التنفيذي رقم من ا 04حيث نصت المادة   )17(

  ''.ورقم أعمال جميع الأعوان الاقتصاديين الموجودين في نفس السوق
محمد الشـريف  : ناعات الإلكترونية، غير منشـور، نقـلا عـنالمتعلق ʪلممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للص 01ق  99قرار مجلس المنافسة رقم   )18(

، أطروحـة لنيـل دكتـوراه دولـة في القـانون، فـرع القـانون العـام،  )دراسـة مقارنـة ʪلقـانون الفرنسـي(الممارسات المنافية للمنافسة  الممارسات المنافية للمنافسة، .كتو
  . 168، ص 2004ود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، جامعة مول

  .135المرجع السابق، ص  .جلال مسعد  )19(
(20) PIRONON Valérie, Droit de la concurrence. Edition LEXTENSO,Paris , 2001.  

تــبرة تلقــت الشــركة التلفزيونيــة أنــه خــلال الفــترة المع TF1المتعلــق بقضــية التلفــزة الفرنســية  24/11/2003إذ فصــلت محكمــة الــنقض الفرنســية بقــرار   )21(
société de télévision  مـن الاسـتثمارات الإشـهارية لمنتجـي % 60نسـبةvidéogrammes ـا تمـارس أسـعار ا أكثـر ارتفاعـا عـن تلـكĔرغـم ا ،

ونية أن تتصرف بكيفية مستقلة تجاه منافسيها الممارسة من طرف منافسيها، إذ أن حضور المتعاملين المتمتعين بموارد مالية هامة في السوق لا يمنع الشركة التلفزي
 :أنظر في ذلك. والتمتع بوضعية الهيمنة

Cass.Com , 26 /11/2003 , S A télévision français TF1 C/SA édition Montparnasse. Juris – DATA n 2003-02-1075 , 
JCP n 04 , 21 /01/2004 , p 157. 

 Les napes deمـن سـوق %50الـتي رغـم حيازēـا لحصـة تزيـد علـى   France – Gabion، في قضـية وʪلمقابـل تم التوصـل إلى نتيجـة عكسـية
protection  من  % 60وGabion من % 80وmatelas métallique   

 .بعدم امتلاكها لوضعية الهيمنة
(22) Renée Galene. op.cit , p 265. 
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وبي من أن الحصة في السوق الكبيرة تشكل دليلا أو قرينة على وجـود وضـعية الهيمنـة ولكنهـا تـرى مـن وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية للاتحاد الأور   )23(

سـوق فإĔـا جهة أخرى، أنه في الظروف الاستثنائية يمكن أن ندحض هـذه القرينـة، ϵثبـات ان مؤسسـة مـا علـى الـرغم مـن أĔـا تسـتحوذ علـى حصـة كبـيرة في ال
  : ظر في ذلكأن. مع ذلك لا تعد في مركز مهيمن

MALAURIE-VIGNAL Marle, Droit de la concurrence, 2 édition Armand Colin, Paris ; 2003. 
 
كمـا يمكـن اتخـاذ تـدابير اسـتثنائية للحـد مـن ارتفـاع الأسـعار في حالـة ارتفاعهـا المفـرط بسـبب : (علـى مـا يلـي 03/03مـن الآمـر  05/02نصـت المـادة   )24(

  ).الاحتكارات الطبيعيةرثة أو صعوʪت مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات اضطراب خطير للسوق أو كا
الاحتكار الطبيعي ولكن نص فقط على وجود اتخاذ إجراءات استثنائية في هذه الحالة وفي الحالات الاسـتثنائية للحـد مـن ارتفـاع  95/06ولم يمنع الأمر   )25(

  .عار أو تحديدها في حالة ارتفاعها المفرطالأس
  .137المرجع السابق، ص  .جلال مسعد  )26(
قــانون حمايــة المنافســة ومنــع  ،لينــا حســن ذكــي: أشــير إليــه مــن طــرف  ،1992مــارس 31مــؤرخ في   D-92-26قــرار مجلــس المنافســة الفرنســي رقــم   )27(

  .156ص  ،2004 ،القاهرة ،دار النهضة العربية .الاحتكار
  .169 .المرجع السابق ،كتو محمد الشريف   )28(

(29) Rapport annuel du conseil de concurrence Français pour l’année 2004.p 229.www.Autoritédeconcurrence.fr. 
 .138ص  ،المرجع السابق: جلال مسعد   )30(

(31) GALENE 229.www.Autoritédeconcurrence.fr. 
 .138ص  ،السابق المرجع: جلال مسعد   )31(

R.Doit de la concurrence .op.cit ; p 183. 
(32) Renée GALENE, op.cit . p 270.  
 

 .المشار إليه سابقا 314-2000المرسوم التنفيذي  02وهي المعايير التي تبناها المشرع الجزائري بموجب المادة   )33(
  .2010لسنة  46الجريدة الرسمية، عدد : أنظر  )34(
  .24ص .المرجع السابق ،بدرة لعور  )35(

(36) MALAURIE – VIGNAL M , Droit de la concurrence.op.cit , p 185. 
(37) GRYNFOGEL  Cathrine , Droit communautaire la concurrence . 3 édition LGDJ  Lextenso édition , Paris , 
2008 , P.P 104.105. 01، هامش 141ص  .المرجع السابق ،أشارت إليه جلال مسعد  

مــذكرة لنيـل درجـة الماجسـتير في القـانون، فــرع . التعسـف في وضـعية الهيمنـة علـى السـوق في القــانون الجزائـري علـى ضـوء القـانون الفرنسـي ،قوسـم غاليــة   )38(
  .42، ص 2007قانون الأعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، 

(39) MARIE – CHANTAL BOUTARD LABARDE, Guy Canivet. Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 

1994, p 78. 
 .142ص  .نفس المرجع ،جلال مسعد  )40(

(41) LOUIS VOGEL ، Traité de droit commercial.  18 éditions, L.G.D.J, Paris, 2001, p 735. 
(42) MARIE MALAURIE VIGNAL, op.cit. p 200. 

 .45التعسف في وضعية الهيمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص  ،قوسم غالية  )43(
(44) Colin Frédéric, Droit public économique .DGualino éditeur, Paris, 2005, p 224. 

 .147ص  .المرجع السابق ،جلال مسعد: أشارت إليه
  .183المرجع السابق، ص ). دراسة مقارنة ʪلقانون الفرنسي(، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشريف   )45(
  .48ص . المرجع السابق ،قوسم غالية  )46(
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(47) Véronique SELINSKY, Concurrence (Les abus de domination) .Jurisclasseur commercial, 

concurrence/consommation, fascicule 315, (06/1988).p.16. 
 .58ص  .المرجع السابق ،قوسم غالية  )48(
  .142، ص 2001رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،  .مجلس المنافسة ،قابة صورية  )49(
المحــدد  02-04مــن القــانون  18دون أن يكــون صــاحبة متمتعــا بوضــعية هيمنــة وذلــك بموجــب المــادة ويعاقــب علــى البيــع التمييــزي في التشــريع الجزائــري  )50(

  .1986من قانون المنافسة الفرنسي لسنة  36/01للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي تقابلها المادة 
نــة ولكــن تطبيقهــا بصــفة انتقائيــة وذلــك بتفضــيل بعــض الــزʪئن مــن حيــث وقــد أعــاب مجلــس المنافســة علــى هــذه المؤسســة لــيس انتهــاج سياســة تجاريــة معي )51(

لتجاريـة الـتي تخـدم الكميات المسلمة لهم مما يجعلهم يحصـلون علـى تخفيضـات لا يسـتهان đـا، وʪلتـالي فإنـه إذا كـان للمؤسسـة كامـل الحريـة في تحديـد السياسـة ا
ال هذه الحريـة للحـد مـن المنافسـة بـين مختلـف البـائعين أو لإضـعاف قـدرة الـبعض علـى منافسـة الـبعض مصالحها، فإنه لا يجوز لها بموجب قانون المنافسة استعم

المتعلــق ʪلممارســات المرتكبــة مــن طــرف المؤسســة الوطنيــة  .23/06/1999المــؤرخ في  1-ق-99قــرار رقــم  ،مجلــس المنافســة الجزائــري: أنظــر في ذلــك. الآخــر
  .60وسم غالية، المرجع السابق، ص ق: للصناعات الإلكترونية، أشارت إليه

(52) Pierre ARHEL , Transparence tarifaire des pratiques restrictives  . D.C, Dalloz, Avril 2004, p 63. 
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02-04من القانون  15أنظر المادة   )53(

(54) Michel GLAIS , Philippe LAURENT .Traité d’ économie et de droit de la concurrence , P.U.F, 1983 , P 395. 
المتعلق ʪلممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات  23/06/1999المؤرخ في  01-ق-99مجلس المنافسة الجزائري، القرار رقم   )55(

 .62ص  .المرجع السابق ،غاليةقوسم : غير منشور، أشارت إليه .الإلكترونية
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى  02-04مــن القـانون  17/1والبيــع المــترابط يعاقــب عليـه دون أن تكــون المؤسســة في وضــعية هيمنـة، أنظــر في ذلــك المــادة   )56(

  .الممارسات التجارية المعدل والمتمم
(57)  Con-con, déc n 04-D-17 , relative à la demande des mesures présentées par la société , AOL France snc ET 

AOL , 11 Mai 2004 , disponible sur le site inter  :www.Autoritédeconcurrece.fr 
(58) Cons.conc n 05-D-59 du 07 Novembre 2005.rapport annuel du conseil de concurrence français pour l’année 

2005 , p.280 , www.Autoritédeconcurrence.fr. 
سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة : أنظر في ذلك. 1912وقد أشار إلى هذه النظرية لأول مرة المحكمة العليا للولاʮت المتحدة الأمريكية سنة   )59(

  .95، ص 2005دار النهضة العربية، القاهرة،  .استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية
(60) CLAUDEL Emmanuel, l’actualité du droit français des pratiques Anticoncurrentielles, Revue contrat, petites 

affiches, n 246, du décembre 2004, P 24.  
 .145ص  .المرجع السابق ،جلال مسعد  )61(

(62) Con.con.Rapport annuel du conseil de concurrence français pour l’anneé 2003, P 230. 
.156ص  .المرجع السابق ،جلال مسعد  (63)  

عــدد، يحــدد كيفيــات الحصــول علــى التصــريح بعــدم التــدخل بخصــوص الاتفاقــات ووضــعية  12/05/2005مــؤرخ في  175-05مرســوم تنفيــذي رقــم  )64(
  .2005ماي  18 الصادرة في 35ج ر  .الهيمنة على السوق

  .142ص  .نفس المرجع ،كتو محمد الشريف   )65(
  .73ص  .المرجع السابق ،قوسم غالية  )66(
، يحـدد كيفيـات الحصـول علـى التصـريح بعـدم التـدخل بخصـوص الاتفاقـات ووضـعية الهيمنـة 2005مـاي  12مـؤرخ في  175-05مرسوم تنفيذي رقـم   )67(

  .على السوق المشار إليه سابقا
  .سالف الذكر 175-05من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  أنظر  )68(
  .المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل المشار إليه سابقا 175-05من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة   )69(


